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ــلمعاملات       -١ ــيل هــو مســاعدة الــدول في وضــع قوانــين عصــرية ل الغــرض مــن هــذا الدل
ويقصـد لهـذا الدليل أن يكون   . المضـمونة بغـية تعزيـز توافـر الائـتمان المضـمون الزهـيد الـتكلفة           

 مفـيدا للـدول الـتي ليسـت لديهـا حالـيا قوانـين لـلمعاملات المضمونة تتسم بالفعالية والكفاءة،                    
وكذلـك الـدول الـتي لديهـا قوانـين معمـول ـا ولكنها ترغب في إعادة النظر فيها أو تحديثها،                      

 .أو مواءمتها أو تنسيقها مع قوانين الدول الأخرى

ويسـتند الدلـيل إلى فرضـية أن قوانـين المعـاملات المضمونة القويمة يمكن أن تحقق مزايا                   -٢
جتذاب الائتمان من المقرضين المحليين والأجانب    اقتصـادية كـبيرة للـدول الـتي تعـتمدها، مـنها ا            

خصوصا (ومـن غيرهـم مـن مقدمـي الائـتمان، وتعزيـز تنمـية المنشـآت الـتجارية المحلـية ونموهـا              
ويمكــن أيضــا لمــثل هــذه  . وزيــادة التــبادل الــتجاري بوجــه عــام ) المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة

ــلع والخ    ــعار السـ ــتهلكين بخفـــض أسـ ــيد المسـ ــتمان   القوانـــين أن تفـ ــر الائـ ــادة توافـ ــات وزيـ دمـ
ولكـي تكـون هـذه القوانين فعالة، يجب أن          . الاسـتهلاكي المـنخفض الـتكلفة بمـزيد مـن اليسـر           



 

3  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1  

ويجب أيضا  . تكـون مدعومـة بنظم قضائية وآليات إنفاذ أخرى كلها متسم بالكفاءة والفعالية            
انظر دليل  (لمضمونة  أن تدعـم بقوانـين إعسـار تـراعي الحقـوق المسـتمدة من قوانين المعاملات ا                

 ).الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار

ويسـعى الدلـيل إلى أن يسمو على الخلافات القائمة بين النظم القانونية ليقترح حلولا                -٣
وينصب تركيز . عملـية ومجـربة يمكـن قـبولها وتنفـيذها في الـدول ذات التقالـيد القانونية المتباينة               

ولئن كان يمكن أن .  تحقق مزايا اقتصادية عملية للدول التي تعتمدها   الدلـيل عـلى وضـع قوانين      
ــتجربة       تتكــبد الــدول تكالــيف مــتوقعة ولكــنها محــدودة لوضــع وتنفــيذ هــذه القوانــين، فــإن ال
الملموسـة تشـير إلى أن المـزايا الـتي تجنـيها هـذه الدول في الأمدين القصير والطويل من شأا أن                     

 .تفوق هذه التكاليف بكثير

وتحـتاج جمـيع الأعمـال الـتجارية، سواء أكانت تصنيعا أم توزيعا أم تقديم خدمات أم                  -٤
ومن . تجـارة تجـزئة، إلى رأس مال عامل من أجل إدارا ونموها والنجاح في المنافسة في السوق       

الثابــت تمامــا مــن خــلال الدراســات الــتي تجــريها مــنظمات كالبــنك الــدولي للإنشــاء والــتعمير    
وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي والمصرف الأوروبي للإنشاء     ) وليالبـنك الـد   (

والـتعمير أن أكـثر الوسـائل فعالية لتوفير رأس المال العامل للمؤسسات التجارية إنما هي وسيلة                 
 .الائتمان المضمون

ام والعـامل الرئيسـي لفعالـية الائـتمان المضمون هو أنه يتيح للمنشآت التجارية استخد               -٥
فالمخاطر تقل . القـيمة الكامـنة في موجوداـا كوسـيلة لـلحد مـن المخاطـر الـتي يتحملها الدائن          

لأن الائـتمان المضـمون بموجـودات يعطـي الدائـنين حق التصرف في تلك الموجودات كمصدر       
ومـع الحد من مخاطر عدم السداد، يزيد        . آخـر للسـداد في حالـة عـدم سـداد الالـتزام المضـمون              

 . تمان وتنخفض تكلفتهتوافر الائ

ووجـود نظـام قـانوني يدعم المعاملات الائتمانية المضمونة أمر حاسم الأهمية للحد من          -٦
فالائـتمان المضمون   . المخاطـر المحـتملة لـلمعاملات الائتمانـية ولـتعزيز توافـر الائـتمان المضـمون               
لكفاءة والفعالية تنص  يـتوافر للأعمـال بمـزيد مـن السـهولة في الـدول الـتي لديها قوانين تتسم با                  

أما في الدول   . عـلى حلـول متسـقة يمكـن للدائـنين التنـبؤ ا في حالة عدم قيام المدينين بالسداد                  
الـتي ليسـت لديهـا قوانين تتسم بالكفاءة والفعالية والتي يرى فيها الدائنون أن المخاطر المرتبطة                 

ث يشترط هؤلاء تعويضا أكبر لتقييم      بالمعـاملات الائتمانـية عالية، فإن تكلفة الائتمان تزيد حي         
وفي بعــض الــدول، أدى عــدم وجــود نظــام كفــؤ وفعــال لــلمعاملات  . وتحمــل المخاطــر العالــية

المضـمونة أو نظـام قـانوني للإعسـار يعـترف بموجـبه بالحقوق الضمانية، إلى القضاء تقريبا على                   
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ــت    ــتجارية الصـــغيرة والمتوســـطة، وكذلـــك المسـ ــية حصـــول المؤسســـات الـ ــلى إمكانـ هلكين، عـ
 .الائتمان

ويمكـن أن يكـون لإنشـاء نظـام قـانوني يعـزز الائـتمان المضـمون، بمـا يترتـب علـيه من                         -٧
المسـاعدة في تطـور ونمـو المنشـآت الـتجارية الفـردية، تـأثير إيجابي في الازدهار الاقتصادي العام                   

المضمونة قد تحرم   ومن ثم، فإن الدول التي ليست لديها نظم كفؤة وفعالة للمعاملات            . للدولـة 
 .نفسها من مزايا اقتصادية قيمة

ولتشـجيع توافـر الائـتمان المضـمون المنخفض التكلفة على أفضل وجه، يقترح الدليل                -٨
صــياغة قوانــين المعــاملات المضــمونة عــلى نحــو يمكِّــن المنشــآت الــتجارية مــن اســتغلال القــيمة    

ويعتمد الدليل ذا الشأن . الائتمانالكامـنة في ممـتلكاا إلى أقصـى حـد ممكـن للحصـول على          
اثـنين مـن أكـثر المفاهـيم أهمـية لنجاح قوانين المعاملات المضمونة وهما مفهوما الأولوية والنفاذ                  

فمفهــوم الأولويــة، الــذي يســمح بوجــود مــتزامن لحقــوق ضــمانية لهــا   . تجــاه الأطــراف الثالــثة
ية أن تسـتغلّ قيمة موجوداا إلى       أولويـات مخـتلفة في نفـس الموجـودات، يتـيح للمنشـأة الـتجار              

أقصـى حـد ممكـن، بالحصـول عـلى ائـتمان مضـمون مـن أكثر من دائن واحد مستخدمة نفس                      
. الموجـودات كضـمان بقواعـد شـفافة تتـيح لكـل دائن معرفة ترتيب حقه الضماني في الأولوية                  

سجيل  ضـمن مـا يسـمح، بت       ،أمـا مفهـوم الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، في شـكل نظـام يسـمح                  
إعــلان يــتعلق بــالحقوق الضــمانية، فإنــه يســتهدف تعزيــز الــيقين القــانوني فــيما يــتعلق بترتيــب    

 .الدائنين حسب الأولوية ومن ثم الحد من مخاطر وتكاليف المعاملات المضمونة
  

  النطاق    -باء  
ــوق الضــمانية الرضــائية    -٩ ــيل الحق ــناول الدل ــوق    . يت ــه يتضــمن إشــارات إلى الحق ــيد أن ب

ة غـير الرضـائية، كـتلك الـتي يـنص علـيها القـانون أو الأحكـام القضـائية عـندما تكون              الضـماني 
نفـس الممـتلكات خاضـعة لحقـوق ضـمانية رضـائية وغـير رضـائية ويكـون مـن اللازم أن ينص                       

ــة النســبية لمــثل هــذه الحقــوق      مــن ٨٥-٨٢ و٦١-٥٦انظــر الفقــرات  (القــانون عــلى الأولوي
ويركّـز الدلـيل بالأسـاس عـلى الموجـودات التجارية           ). A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1الوثـيقة   

لكنه يشير مع ذلك إلى . والمسـتحقات التجارية ) المخـزونات والمعـدات  (الأساسـية مـثل السـلع       
أن جمــيع أنــواع الموجــودات قابلــة لأن تكــون موضــع حــق ضــماني، بمــا فــيها كــل الموجــودات  

موســـة وغـــير الملموســـة، باســـتثناء الحالـــية والآجلـــة للمنشـــأة، ويشـــمل كـــل الموجـــودات، المل
 .الموجودات المستبعدة تحديدا
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مـن أنـواع الموجـودات الـتي تخضـع للاستبعاد التام الممتلكات العقارية والأوراق المالية                 -١٠
باسـتثناء التركيـبات الثابـتة الـتي يغطيها الدليل     (وقـد اسـتبعدت الممـتلكات العقاريـة       . والأجـور 

لأـا تـثير قضـايا مخـتلفة وتخضـع لـنظام خاص لتسجيل              ) يةويمكـن إخضـاعها لـلحقوق الضـمان       
وإضافة إلى ذلك، لا يشمل الدليل    . الملكـية مفهـرس بحسـب الموجـودات وليس بحسب المانحين          

الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية باعتــبارها موجــودات مــرهونة أصــلية لأن طبــيعة الأوراق  
ان طائفــة واســعة مــن القضــايا الــتي تســتحق معاملــة  المالــية وأهميــتها لســير الأســواق المالــية تــثير 

ويتـناول مشـروع اتفاقـية يعـده حالـيا المعهـد الـدولي لتوحـيد القانون الخاص                  . تشـريعية خاصـة   
ــيدروا( ــالحقوق الضــمانية وغيرهــا مــن الحقــوق في     ) اليون قضــايا القــانون الموضــوعي المتصــلة ب

ناول الدلــيل قضــايا القــانون الــدولي الخــاص ولا يتــ. الأوراق المالــية الموجــودة في حــوزة وســيط
فـيما يـتعلق بذلـك الموضـوع لأـا معالجة في اتفاقية لاهاي الخاص بالقانون المنطبق على بعض                    

وقـد صيغ الدليل    ). ٢٠٠٢ديسـمبر   /لاهـاي، كـانون الأول    (الحقـوق المـتعلقة بـالأوراق المالـية         
الذي يتوخاه الدليل أن تطبق في نفس       بحيـث يمكـن للدولـة الـتي تسـن تشريعا يستند إلى النظام               

الوقـت النصـين اللذيـن أعدهمـا اليونـيدروا ومؤتمـر لاهـاي، وكذلـك النصوص ذات الصلة التي                    
ــية     ــتجارة الدولـ ــة المســـتحقات في الـ ــية الأمـــم المـــتحدة لإحالـ ــيترال مـــثل اتفاقـ ــا الأونسـ أعدـ

اتفاقية الأمم المتحدة   "م  ، ويشـار إليها فيما يلي باس      ٢٠٠١ديسـمبر   /نـيويورك، كـانون الأول    (
 .، ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار")للإحالة

لعـلّ الفـريق العامل ينظر فيما إذا كان ينبغي أن يتناول            : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [  
الدلـيل الحقـوق الضـمانية في الأوراق المالـية الموجـودة في حـوزة صـاحبها، سـواء كانت موثقة                     

ولعل الفريق العامل يتناول أيضا مسألة النظام الذي ينطبق على الأوراق           .  موثقـة  رسمـيا أو غـير    
المالــية باعتــبارها عــائدات لأنــواع مــن الموجــودات داخلــة في نطــاق الدلــيل، هــل هــو نظامهــا     

وثمة مسألة أخرى متصلة ذا الموضوع      . الخـاص أم الـنظام العـام للدلـيل المنطبق على العائدات           
امل يتناولها وهي ما إذا كانت العائدات من السحب بموجب تعهدات مستقلة         لعـلّ الفـريق الع ـ    

لا تخضــع إلا للقواعــد الخاصــة الــواردة في الدلــيل أم أــا تخضــع أيضــا للقواعــد المنطــبقة عــلى     
ويـثار نفـس السؤال فيما يتعلق بالمستحقات والصكوك القابلة للتداول   . العـائدات بشـكل عـام    
 ].ول والحسابات المصرفيةوالسندات القابلة للتدا

وقــد اســتبعدت الحقــوق الضــمانية في الأجــور اســتنادا إلى سياســة حمايــة حــياة الفــرد     -١١
ــبغي لأي اســتبعادات إضــافية تســتند إلى أهــداف سياســاتية متنافســة أن تكــون     . والأســرة وين

 توزن محـدودة العـدد والـنطاق، وأن تذكـر بوضـوح في القـانون، وألا يـتم اعتمادها إلا بعد أن        
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فائدــا المحــتملة بعــناية عــلى خلفــية السياســة الاقتصــادية والاجتماعــية الــتي يســتند إلــيها قــانون  
 .المعاملات المضمونة الرامي إلى تشجيع توافر الائتمان المنخفض التكلفة

كليا أو  ] وحقـوق الملكـية الفكرية    [وتخضـع بعـض الموجـودات، كالسـفن والطائـرات            -١٢
وليست الحقوق الضمانية في هذه الموجودات مستبعدة، ولكن في حالة          . جزئـيا لقوانين خاصة   

وجـود أي تضـارب بين قانون خاص من هذا القبيل وقانون المعاملات المضمونة، تكون العبرة             
 ).كنظام التسجيل الخاص على سبيل المثال(ذا القانون الخاص 

لحقوق الضمانية في حقوق    ولا يتـناول الدلـيل بشـكل محـدد المسـائل الـتي تخـتص ا ا                [ -١٣
ومع ذلك ينبغي لأي    . الملكـية الفكـرية، كمـا إنـه لا يضـع توصـيات فـيما يـتعلق بتلك المسائل                  

دولــة تقــدم عــلى تطويــر قانوــا الخــاص بالمعــاملات المضــمونة، أن تــأخذ في حســباا الأهمــية    
ت الــتي تســعى إلى المــتزايدة والقــيمة الاقتصــادية لموجــودات الملكــية الفكــرية بالنســبة للشــركا   

ورهــنا بالتقيــيدات المشــروحة في الفقــرة . الحصــول عــلى إئــتمانات مضــمونة منخفضــة الــتكلفة
 .التالية، ينطبق قانون المعاملات المضمونة على المصالح الضمانية في حقوق الملكية الفكرية

سبان وينـبغي لأي دولـة تقـدم عـلى اعتماد نظام للمعاملات المضمونة أن تأخذ في الح                 -١٤
ــيها، فضــلا عــن         ــيق عل ــية الواجــبة التطب ــين الوطن ــيزة للملكــية الفكــرية والقوان الخصــائص المم
الـتزاماا الدولـية بموجـب المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة              

ولي كل وتـبعا لذلـك، ينـبغي لأي دولة، عند تنفيذها لتوصيات الدليل، أن ت      . بالملكـية الفكـرية   
الاعتـبار لـلحالات التي يتسم فيها النظام القانوني القائم وخصائص الملكية الفكرية بطابع فريد                
بقـدر كـاف لتـبرير تعديــل تلـك التوصـيات عـندما تكــون الموجـودات المـرهونة شـاملة لحقــوق          

 أمـا إذا تـبين عـند الفحـص وجـود تضـارب مباشر بين قوانين الملكية الفكرية                 . الملكـية الفكـرية   
ــية     للدولــة أو الــتزاماا بموجــب المعــاهدات والاتفاقــيات الدولــية وغيرهــا مــن الاتفاقــات الدول
المـتعلقة بالملكـية الفكـرية، لا سـيما في حالـة إرسائها قاعدة خاصة بإنشاء الحقوق الضمانية في                  

فينــبغي الملكــية الفكــرية أو بــنفاذ هــذه الحقــوق تجــاه الأطــراف الثالــثة أو بأولويــتها أو بإنفاذهــا 
ــتزامات الخاصــة      ــلمعاملات المضــمونة عــلى أن القوانــين والال ــة ل عــندئذ أن يــنص قــانون الدول

 .]بالملكية الفكرية هي التي تحكم تلك القضايا في حالة وجود أي تضارب

لعـلّ الفـريق العـامل يلاحظ أن الإشارات إلى الصكوك    : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [  
القابلة للتداول، وحقوق الملكية الفكرية، والعائدات من السحب        القابلـة للـتداول، والسـندات       

بموجـب تعهـدات مسـتقلة تظهـر بـين معقوفـتين ريـثما يبـت الفـريق العامل فيما إذا كان ينبغي                
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وبعـد الانـتهاء مـن وضـع جمـيع التوصـيات الموضوعية للدليل، لعلّ الفريق               . إدراجهـا في الدلـيل    
 .]متوائمة مع التوصيات الموضوعيةيجعل التوصيات المتعلقة بالنطاق 

ويؤكـد الدلـيل عـلى ضـرورة تمكـين المـانح مـن إنشاء حقوق ضمانية لا في موجوداته                     -١٥
أي الموجـودات الـتي يـتم حيازا أو إنشاؤها          (الحالـية فحسـب بـل في موجوداتـه الآجلـة أيضـا              

ر أي وثائق إضافية أو     ، دون أن يلزم المانح أو الدائن المضمون بتحري        )بعـد إبـرام اتفـاق ضماني      
ويـتفق هـذا الـنهج، على    . اتخـاذ أي إجـراءات إضـافية لـدى حـيازة أو إنشـاء هـذه الموجـودات          

ســبيل المــثال، مــع اتفاقــية الأمــم المــتحدة للإحالــة، الــتي تــنص عــلى إنشــاء حقــوق ضــمانية في    
ليل وعلاوة على ذلك، يوصي الد. المسـتحقات الآجلـة دون اشتراط اتخاذ أي خطوات إضافية     

بالاعـتراف بـالحق الضــماني في جمـيع الموجـودات الحالــية والآجلـة للمنشـأة مانحــة الضـمانة مــن        
خـلال اتفـاق ضـماني وحـيد كالاتفاقـات الموجـودة أصـلا في بعـض الـنظم القانونية على غرار                      

 ".الرسوم العائمة"أو فرض مزيج من الرسوم الثابتة و" رهن المنشأة"

 طائفــة عريضــة مــن الالــتزامات الــنقدية وغــير الــنقدية،  ويوصــي الدلــيل أيضــا بضــمان -١٦
ويشــير إلى جــواز أن يكــون الأشــخاص الطبيعــيون والإعتــباريون أطــرافا في المعاملــة المضــمونة، 

ومن المتوخى فضلا عن ذلك أن يشمل . بمـن فـيهم المسـتهلكون، رهنا بقوانين حماية المستهلك     
وظـائف الضـمان، بمـا فـيها المعـاملات المتعلقة      الدلـيل طائفـة عريضـة مـن المعـاملات الـتي تخـدم         

بــالحقوق الضــمانية الحــيازية وغــير الحــيازية، وكذلــك المعــاملات الــتي لا تســمى معــاملات          
كالاحـتفاظ بحـق الملكـية، ونقـل هـذا الحـق لأغـراض الضـمان، وإحالـة المستحقات                   (مضـمونة   

مــع إعــادة الاســتئجار ومــا لأغــراض الضــمان، والإيجــارات التمويلــية، ومعــاملات البــيع والبــيع 
 ).شابه ذلك من المعاملات

فتوصيات الدليل موجهة   . والـنظام القـانوني المـتوخى في الدلـيل هـو نظام داخلي بحت              -١٧
. إلى المشـرعين الوطنـيين الذيـن يـنظرون في تعديـل القوانـين المحلية الخاصة بالمعاملات المضمونة                  

ــا كانــت المعــاملات المضــمونة تشــم    ــه لم ــيد أن ــنة في   ب ل أحــيانا كــثيرة أطــرافا وموجــودات كائ
ولايـات قضـائية مختلفة، فإن الدليل يسعى أيضا إلى معالجة مسألة الاعتراف بالحقوق الضمانية               
وأدوات الضـمان القائمـة عـلى حـق الملكـية، مـثل الاحـتفاظ بحـق الملكية والإيجارات التمويلية                    

 ذلك أن يشكّل تحسينا ملحوظا لحائزي ومن شأن. المنشـأة بفاعلـية في ولايـات قضـائية أخرى         
تلـك الحقـوق مقارنـة بـالقوانين المعمـول ـا حالـيا في العديد من الدول، والتي كثيرا ما يترتب                      
علـيها فقـدان هـذه الحقـوق بمجـرد نقـل الموجـودات المـرهونة عـبر الحـدود الوطنية، وأن يسهم                    

ــتمان إلى الم    ــلحدود  بقــدر كــبير في تشــجيع الدائــنين عــلى تقــديم الائ ــرة ل انظــر (عــاملات العاب
 ).A/CN.9//WG.VI/WP.14/Add.4 من الوثيقة ٢٥-٢١الفقرات 
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سواء (ويسـعى الدلـيل، في شـتى أجـزائه، إلى إقامة توازن بين مصالح المدينين والدائنين               -١٨
والأطراف الثالثة المتأثرة والمشترين وغيرهم من      ) كـانوا مضـمونين أو ممـيزين أو غـير مضمونين          

ويعـتمد الدليل، في هذا المسعى، فرضية تدعمها أدلة         . راف المحولـة إلـيها الحقـوق والدولـة        الأط ـ
عملـية كـثيرة بـأن كـل الدائنين سيقبلون بمثل هذا النهج المتوازن ويتشجعون بذلك على تقديم                  

فعالــة بحيــث ) والهــياكل الأساســية القانونــية والحكومــية الداعمــة (ائــتمان، مــا دامــت القوانــين  
هم مـن تقديـر مخاطـرهم بدرجة عالية من القدرة على التنبؤ وبثقة بأم سوف يحققون في                  تمكـن 

ومــن الضــروري لهــذا الــتوازن وجــود . ايــة المطــاف القــيمة الاقتصــادية لــلموجودات المــرهونة
ــنظامين القانونــيين لــلمعاملات المضــمونة والإعســار، بمــا في ذلــك وجــود      تنســيق وثــيق بــين ال

يضاف إلى  . ة الحقـوق الضـمانية في حالـة إعـادة تنظيم المنشأة أو تصفيتها             أحكـام بشـأن معامل ـ    
ــن         ــن المســتهلكين، يحــتاجون إلى أشــكال إضــافية م ــنين م ــثل المدي ــنين، م ــك أن بعــض المدي ذل

فــرغم أن الــنظام الــذي يــتوخاه الدلــيل ســينطبق عــلى أشــكال عديــدة مــن المعــاملات  . الحمايــة
جاوز قوانــين حمايــة المســتهلك أو يــناقش سياســات حمايــة الاســتهلاكية، فــلا يقصــد لـــــه أن يــت

 .المستهلك، لأن هذه المسألة غير قابلة للتوحيد

وعـلى نفـس المنوال، يعالج الدليل أيضا الشواغل التي أُعرب عنها فيما يتعلق بالائتمان                -١٩
د يحد  ومنها أن إعطاء الدائن أولوية المطالبة بجميع موجودات شخص أو بمعظمها ق           . المضـمون 

ومنها كذلك  . فـيما يـبدو مـن قـدرة ذلـك الشخص في الحصول على تمويل من مصادر أخرى                 
ــن المضــمون عــلى أن يمــارس ســطوة كــبيرة عــلى المنشــأة، إذ  يمكــنه أن        القــدرة المحــتملة للدائ

وهــناك أيضــا . يســتولي عــلى موجوداــا المــرهونة أو أن يهــدد بالاســتيلاء علــيها لــدى التقصــير
ن الدائـــنين المضـــمونين قـــد يـــأخذون في بعـــض الحـــالات كـــل أو معظـــم  شـــاغل آخـــر هـــو أ

موجــودات الشــخص المعســر ولا يــتركون إلا القلــيل للدائــنين غــير المضــمونين الذيــن لا يمكــن  
ويــناقش الدلــيل هــذه . لبعضــهم أن يســاوم للحصــول عــلى حــق ضــماني في تلــك الموجــودات  

 . للشواغل ما يبررهاالشواغل، ويقترح حلولا في الحالات التي يكون فيها

: وتشــمل هــذه الأعمــال. ويــنطلق الدلــيل مــن أعمــال الأونســيترال ومــنظمات أخــرى -٢٠
اتفاقـية الأمـم المـتحدة للإحالة؛ ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار؛ واتفاقية المصالح              

انون الــنموذجي ؛ والقــ٢٠٠١نوفمــبـر /الدولــية في المعــدات المتــنقلة، المعــتمدة في تشــرين الــثاني
بشــأن المعــاملات المضــمونة، الــذي انــتهى المصــرف الأوروبي للإنشــاء والــتعمير مــن إعــداده في 

ــتهى المصــرف      ١٩٩٤عــام  ــتي ان ــلمعاملات المضــمونة، ال ــانون عصــري ل ــة لق ــبادئ العام ؛ والم
؛ والدراســة المــتعلقة بإصــلاح قوانــين ١٩٩٧الأوروبي للإنشــاء والــتعمير مــن إعدادهــا في عــام  

؛ والقانون  ٢٠٠٠عـاملات المضـمونة في آسـيا، الـتي أعدهـا مصرف التنمية الآسيوي في عام                 الم



 

9  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1  

الـنموذجي للـبلدان الأمريكـية بشأن المعاملات المضمونة، الذي أعدته منظمة الدول الأمريكية              
؛ والقــانون الموحــد الــذي يــنظّم شــؤون الأوراق المالــية، الــذي أعدتــه المــنظمة    ٢٠٠٢في عــام 
  [...].١٩٩٧في عام ) أوهادا(ناسقة قوانين الأعمال في أفريقيا المعنية بم

  
  المصطلحات      -جيم   

ــيها نظــام فعــال        -٢١ ــتي يســتند إل ــيل مصــطلحات للتعــبير عــن المفاهــيم ال يعــتمد هــذا الدل
وحتى إن  . والمصطلحات المستخدمة غير مستمدة من نظام قانوني معين       . لـلمعاملات المضمونة  

ا هـو نفـس المصطلح الموجود في قانون وطني بعينه، فإن معناه قد يكون          بـدا أن مصـطلحا معيـن      
وقد اتبع هذا النهج لتزويد القراء بإطار موحد للمصطلحات والمفاهيم والتشجيع على            . مخـتلفا 

وبناء عليه، تحدد الفقرات التالية المصطلحات   . مناسـقة القـانون الـذي يحكـم الحقـوق الضمانية          
وتزداد بلورة معاني   . والمعـنى الأساسـي المعطـى لكـل مـنها في هـذا الدلـيل              الرئيسـية المسـتخدمة     

وتعـــرف تلـــك الفصـــول أيضـــا . تلـــك المصـــطلحات عـــند اســـتخدامها في الفصـــول اللاحقـــة 
 .وتستخدم مصطلحات إضافية

يعــني حقــا بالتراضــي في ممــتلكات مــنقولة وتجهــيزات ثابــتة يكفــل  " الحــق الضــماني" )أ(
 . أكثر أو أداءه على نحو آخرسداد التزام واحد أو

يعـني حقـا ضـمانيا في أحد الموجودات يضمن الالتزام           " الحـق الضـماني الإحتـيازي     " )ب(
بسـداد أي جـزء لم يسـدد مـن الـثمن الشـرائي لـلموجودات أو يضـمن التزاما آخر                     

وتشمل الحقوق الضمانية الإحتيازية    . معقـودا لـتمكين المانح من إحتياز الموجودات       
لمسماة حقوقا ضمانية كما تشمل الحقوق المسماة ترتيبات الاحتفاظ بحق          الحقـوق ا  

 .الملكية، والإيجارات التمويلية

 .يعني الالتزام المكفول بحق ضماني" الالتزام المضمون" )ج(

 .يعني الدائن الذي يملك حقا ضمانيا" الدائن المضمون" )د(

ويشمل الملتزمين  .[تزام المضمون الذي يستحق عليه أداء الال    يعني الشخص   " المديـن " )ه(
وقـــد يكـــون المديـــن أو لا يكـــون هـــو ]. الـــثانويين، كالضـــامنين لالـــتزام مضـــمون

 ).انظر المانح(الشخص الذي يعطي الحق الضماني للدائن المضمون 

يعـني الشـخص الـذي ينشـئ حقـا ضـمانيا في واحد أو أكثر من موجوداته             " المـانح " )و(
 ).انظر المدين(امه شخصيا أو التزام شخص آخر لصالح دائن مضمون لضمان التز
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يعـني اتفاقـا بـين مـانح ودائـن ينشئ حقا ضمانيا بأي شكل أو                " الاتفـاق الضـماني   " )ز(
 .مصطلح

وقــد تكــون هــذه . تعــني الممــتلكات الخاضــعة لحــق ضــماني " الموجــودات المــرهونة" )ح(
لعامين من  ويشـمل كـل مـن هذين النوعين ا        . الممـتلكات ملموسـة أو غـير ملموسـة        

ــددة     ــة محـ ــار مصـــطلحات خاصـ ــها في إطـ ــتلفة يـــندرج بعضـ ــتلكات فـــئات مخـ الممـ
 .مستخدمة في الدليل

ومــن أنــواع . تعــني كــل أشــكال الممــتلكات الماديــة المــنقولة" الموجــودات الملموســة" )ط(
الممـتلكات الملموســة المخـزون، والمعــدات، والتجهـيزات الثابــتة، والصـكوك القابلــة     

 .ات القابلة للتداولللتداول والسند

ــتداول   (يعــني الموجــودات الملموســة المخــزونة   " المخــزون" )ي( ــة لل غــير الصــكوك القابل
المعـدة للبيع أو الإيجار في سياق الأعمال المعتادة، وهو         ) والسـندات القابلـة للـتداول     

 ).المواد الجاري تجهيزها(كذلك المواد الخام والمواد غير المكتملة التجهيز 

غــير الصــكوك القابلــة للــتداول والســندات  (تعــني الموجــودات الملموســة " داتالمعــ" )ك(
 .التي يستخدمها شخص في تسيير منشآته) القابلة للتداول والمخزون

غــير (تعــني الموجــودات الملموســة  " التجهــيزات الثابــتة في الممــتلكات غــير المــنقولة  " )ل(
لــتي يمكــن أن تصــبح محــلّ  ا) الصــكوك القابلــة للــتداول والســندات القابلــة للــتداول  

حقـوق ضـمانية منفصـلة رغـم اتصـالها أو ارتـباطها الوثـيق بالممـتلكات غير المنقولة                   
إلى حـد معاملـتها كممـتلكات غـير مـنقولة بموجـب قـانون الدولـة الـتي توجـد فيها                      

ــتلكات  ــنقولة  "و. هــذه المم ــتلكات الم ــتة في المم ــيزات الثاب تعــني الموجــودات  " التجه
التي يمكن أن   ) كوك القابلـة للتداول والمستندات القابلة للتداول      غـير الص ـ  (الملموسـة   

ــنقولة         ــتلكات م ــيق بمم ــباطها الوث ــم ارت ــوق ضــمانية منفصــلة، رغ تصــبح محــل حق
يعني الموجودات الملموسة   " الكتلة أو المنتج  "و. أخـرى، ولكن دون أن تفقد هويتها      

 ببعض ارتباطا وثيقا    المرتـبط بعضها  ) غـير الصـكوك أو المسـتندات القابلـة للـتداول          (
 .بحيث لا يمكن أن تصبح محل حقوق ضمانية منفصلة

تعـني كـل أشـكال الممـتلكات المـنقولة غـير الموجــودات       " الممـتلكات غـير الملموسـة   " )م(
 .ومن فئات الموجودات غير الملموسة المطالبات والمستحقات. الملموسة
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 غـــير نقـــدي غـــير الحـــق في تعـــني الحـــق في الحصـــول عـــلى أداء الـــتزام" المطالـــبات" )ن(
 .موجودات ملموسة في إطار السندات القابلة للتداول

يعـني الحـق في الحصول على سداد التزام نقدي، ولكن باستثناء الحقوق             " المسـتحق " )س(
في الســداد المثبــتة بصــك قــابل للــتداول، والالــتزام بالســداد بموجــب تعهــد مســتقل، 

 .ساب مصرفيوالتزام أحد المصارف بالسداد المتعلق بح

تعـني إنشـاء حـق ضـماني في مسـتحق أو نقـل مستحق، سواء كان النقل                  " الإحالـة " )ع(
المادة : ملحوظة إلى الفريق العامل   ]. [تاما] [كلـيا [لأغـراض ضـمانية أو كـان نقـلا          

 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) أ( ٢

: ة إلى الفريق العامل   ملحوظ. [يعـني الشـخص الذي يجري إحالة المستحق       " المحـيل " )ف(
 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) أ( ٢المادة 

ــيه " )ص( ــة المســتحق   " المُحــال إل ــيه إحال ــذي تجــرى إل مــلحوظة إلى . [يعــني الشــخص ال
 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) أ (٢المادة : الفريق العامل

وفي .  الأول أو أي محال إليه آخر     تعـني إحالـة يجريها المحال إليه      " الإحالـة اللاحقـة   " )ق(
الإحالـة اللاحقـة، يكـون الشـخص الذي يجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص                

) ب (٢المادة  : ملحوظة إلى الفريق العامل   . [الـذي تجرى الإحالة إليه هو المحال إليه       
 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة

ملحوظة . [لب بدفع مبلغ مستحق   يعـني الشـخص المطا    " صـاحب الحسـاب المديـن     " )ر(
 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) أ (٢المادة : إلى الفريق العامل

يعـني رسـالة مكـتوبة تبـين عـلى نحـو معقـول ماهية المستحقات        " الإشـعار بالإحالـة   " )ش(
مــن اتفاقــية ) د (٥المــادة : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل. [المحالــة وهويــة المحــال إلــيه 

 ].المتحدة للإحالةالأمم 

يعـني، في سياق الإحالة، العقد المبرم بين المحيل وصاحب الحساب           " العقـد الأصـلي   " )ت(
) أ (٥المادة  : مـلحوظة إلى الفريق العامل    . [المديـن الـذي ينشـأ عـنه المسـتحق المحـال           

 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة

انون غـــير قـــانون المعـــاملات يعـــني، رهـــنا بأحكـــام القـــ" الصـــك القـــابل للـــتداول" )ث(
 يتضــــمن حقــــا في الســــداد، مــــثل الســــند الإذني أو الســــفتجة  صــــكاالمضــــمونة،
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ــيالة( ــذي يحكــم       )الكمب ــانون ال ــتداول بموجــب الق ــية لل ــتراطات القابل ــي باش ، ويف
 .الصكوك القابلة للتداول

يعـــني، رهـــنا بأحكـــام القـــانون غـــير قـــانون المعـــاملات  " الســـند القـــابل للـــتداول" )خ(
وثيقة تتضمن حقا في تسلّم ممتلكات ملموسة، مثل إيصال المستودع أو            ضـمونة، الم

ســند الشــحن، وتفــي باشــتراطات القابلــية للــتداول بموجــب القــانون الــذي يحكــم    
 .السندات القابلة للتداول

 يعــني، رهــنا بأحكــام القــانون غــير قــانون المعــاملات المضــمونة،   " الــتعهد المســتقل" )ذ(
المستحقة الدفع عند (، والكفالـة المستقلة  )لـتجاري أو الضـماني    ا(خطـاب الاعـتماد     

ــة المصــرفية    ــتعهدات   )الطلــب أو عــند الطلــب الأول أو الكفال ، وغــير ذلــك مــن ال
المعــترف ــا كــتعهدات مســتقلة بموجــب القــانون أو قواعــد الممارســة، مــثل اتفاقــية 

 الضامنة، والأعراف   الأمـم المـتحدة المـتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد         
والممارسـات الموحـدة المـتعلقة بالاعـتمادات المسـتندية، وقواعد الممارسات الضامنة             

 .الدولية، والقواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب

 المستفيد في تلقي -تعني حق المانح    " العـائدات مـن السحب بموجب تعهد مستقل       " )ض(
أو الـتزام معقـود بمدفوعـات مرجأة، أو أي بند           مـبلغ مدفـوع، أو كمبـيالة مقـبولة،          

الكفــيل وفــاء لســحب بموجــب تعهــد مســتقل، أو   /آخــر ذي قــيمة يقدمــه المُصــدر 
ولا يشمل هذا المصطلح حق . يقدمـه شـخص معـين لإعطـاء قـيمة لذلـك السـحب            

 . المستفيد في السحب بموجب تعهد مستقل–المانح 

ويشمل . ص آخر يصدر تعهدا مستقلا    يعني أي مصرف أو شخ    " المصـدر /الكفـيل " )أ أ(
هـــذا المصـــطلح أي مصـــرف أو شـــخص آخـــر يصـــدق عـــلى الـــتعهد المســـتقل         

 ").المصدق("

ــد مســتقل      " الشــخص المســمى " )ب ب( ــني أي مصــرف أو شــخص آخــر محــدد في تعه يع
باعتباره معينا لإعطاء قيمة،  ) مـثلا " أي مصـرف في الـبلد سـين       ("بالاسـم أو الـنوع      

ويشمل . اد عند إبراز المستندات، ويتصرف وفقا لذلك التعيين       أي للشـراء أو للسد    
 .]هذا المصطلح المصدق المعين للتصديق ويصدق وفقا لذلك التعيين

 يعـني، رهـنا بأحكـام القـانون غـير قـانون المعـاملات المضمونة،              " الحسـاب المصـرفي   " )ج ج(
صــطلح ويشــمل هــذا الم. الحســاب الــذي يحفظــه مصــرف يجــوز إيــداع أمــوال فــيه   

 .الحسابات الجارية وحسابات الادخار وحسابات الودائع لأجل
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يشــمل، رهــنا بأحكــام القــانون غــير قــانون المعــاملات       " حــق الملكــية الفكــرية  [" )د د(
ــرار       المضــمونة، ــة والأس ــات الخدم ــتجارية وعلام ــات ال ــراءات الاخــتراع والعلام ب

. ى ذات الصــلةالــتجارية وحــق التألــيف والنشــر والحقــوق والتصــميمات الأخــر      
 .]ويشمل أيضا الحقوق المكتسبة بموجب تراخيص استغلال تلك الحقوق

تعـني كـل مـا يـتم تحصيله فيما يتعلق بالموجودات المرهونة، بما في ذلك                " العـائدات " )ه ه(
المـبالغ المحصـلة نتيجة للبيع، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات أو التحصيلات،      

دنــية، والأربــاح، والــتوزيعات، وعــائدات الــتأمين والمطالــبات والـنواتج الطبيعــية والم 
ولا تشمل . [الناشـئة عـن وقـوع ضـرر أو خسارة، ومطالبات التعويض أو الضمان          

العـائدات مـن السـحب بموجـب تعهـدات مستقلة كما لا تشمل أنواع الموجودات                
 .]المستبعدة من نطاق الدليل باعتبارها موجودات مرهونة أصلية

تعـني حـق الشـخص في الحصـول عـلى الفـائدة الاقتصادية لحقه الضماني          " لأولويـة ا" )و و(
 .في موجودات مرهونة تفضيلا له على مطالب منازع

 :يعني" المطالب المنازع" )ز ز(

سواء (دائـنا مضـمونا آخـر حائـزا لحق ضماني في نفس الموجودات المرهونة                ‘١‘  
 ؛)كانت موجودات مرهونة أصلية أو عائدات

الـبائع أو المؤجر التمويلي لنفس الموجودات المرهونة، الذي احتفظ بملكيتها            ‘٢‘  
 وفقا لحق ضماني حيازي؛

بإعمال (دائـنا آخـر لـلمانح يدعـي حقـا لــــه في نفـس الموجـودات المـرهونة                     ‘٣‘  
 ؛)القانون مثلا أو الحجز أو الاستيلاء على تلك الموجودات أو بعملية مماثلة

 ار في إعسار المانح؛ أوممثل الإعس ‘٤‘  

بما (أي شـخص يشـتري الموجـودات المـرهونة أو تحال إليه هذه الموجودات                ‘٥‘  
 ).في ذلك المستأجر أو المرخص له

ــإدارة التصــرف في      " الســيطرة" )ح ح( ــن المضــمون ب ــة للدائ ــية المخول تعــني الســلطة القانون
 في العائدات من تعهد     الموجـودات المـرهونة التي تكون إما حسابا مصرفيا وإما حقا          

 .مستقل، دون الحاجة إلى أي موافقة إضافية أو إجراء آخر من جانب المانح
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يعـني حقا ضمانيا في ممتلكات ملموسة في الحيازة الفعلية   " الحـق الضـماني الحـيازي     " )ط ط(
ــن المضــمون أو شــخص آخــر    ــانح آخــر غــيره   (للدائ ــن أو أي م يحــتفظ ) غــير المدي

 .ائن المضمونبالموجودات لصالح الد

ممتلكات ملموسة ليست    ‘١‘: يعني حقا ضمانيا في   " الحـق الضـماني غـير الحـيازي       " )ي ي(
في الحــيازة الفعلــية للدائــن المضــمون أو شــخص آخــر غــيره يحــتفـظ بالممــتلكات         

 .ممتلكات غير ملموسة ‘٢‘الملموسة لصالح الدائن المضمون، أو 

و غــير قضــائية لهــا الاختصــاص في مراقــبة  تعــني ســلطة قضــائية أ" محكمــة الإعســار" )ك ك(
 .إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها

أو يشــرف  الــتي يــتحكم فــيها هموجــودات المديــن وحقوقــتعــني " حــوزة الإعســار" )ل ل(
 .ممثل الإعسار وتخضع لإجراءات الإعسارعليها 

عادة تنظيم  ترمي إلى إ   إجراءات قضائية أو إدارية جماعية       تعني" إجـراءات الإعسـار   " )م م(
 . الإعسارلقانونوفقا منشأة المدين أو تصفيتها 

 .يعني من يتولى من الأشخاص أو الهيئات إدارة حوزة الإعسار" ممثل الإعسار" )ن ن(

يعــني الشــخص الــذي يشــتري في ســياق العمــل " المشــتري في ســياق العمــل المعــتاد" )س س(
دون أن يكـون على     المعـتاد مخـزونا مـن شـخص يبـيع ملموسـات مـن ذلـك الـنوع،                   

عــلم بــأن هــذا البــيع ينــتهك الحقــوق الضــمانية أو غيرهــا مــن الحقــوق الــتي تكــون    
 .لشخص آخر في هذه الملموسات

  
  أمثلة للممارسات التمويلية التي يشملها الدليل                   -دال  

تـرد أدنـاه أمـثلة قصـيرة لأنـواع المعـاملات الائتمانـية المضـمونة الـتي يهدف الدليل إلى                      -٢٢
وليســت هــذه . ا، والــتي سيشــار إلــيها في مخــتلف أجــزاء الدلــيل لتوضــيح نقــاط معيــنة تشــجيعه

الأمـثلة سـوى قلـة مـن الأشـكال المـتعددة مـن المعاملات الائتمانية المضمونة المستخدمة حاليا،                   
ولا بــد لأي نظــام فعــال لــلمعاملات المضــمونة مــن أن يكــون مــرنا بدرجــة تكفــي لاســتيعاب   

 .يل القائمة إضافة إلى الأساليب التي قد تنشأ في المستقبلالعديد من أساليب التمو
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  تمويل إحتياز المخزون والمعدات -١ 
. كــثيرا مــا تحصــل المنشــآت الــتجارية عــلى تمويــل لشــراء مخــزونات أو معــدات معيــنة    -٢٣

المشتراة نفسه  ) المخزونات والمعدات (ويوفـر الـتمويل في الكـثير مـن الحـالات بـائع الملموسات               
ويكـون المقـرض في بعض الأحيان       . يوفـر الـتمويل، ويوفـره في حـالات أخـرى أحـد المقرِضـين              

ويحتفظ البائع بحق الملكية . طـرفا ثالـثا مسـتقلا، ولكـنه قد يكون في حالات أخرى تابعا للبائع        
 .أو يمنح المقرض حقا ضمانيا في الملموسات المشتراة لضمان سداد الائتمان أو القرض

 للصــناعة التحويلــية، وهــي مصــنع  ABCشــركة : الا عــلى تمويــل الإحتــيازوإلــيكم مــث -٢٤
ــيات         ــتخدامها في العمل ــدات لاس ــلى بعــض المخــزونات والمع ــاث، ترغــب في الحصــول ع للأث

من البائع  ) وهو يشكّل خامات، وبالتالي مخزونات    ( شراء طلاء    ABCوتمول شركة   . الصـناعية 
مــن ) وهــي تشــكل معــدات(ات الضــغطية  أيضــا شــراء بعــض الــثقّابABCوتــود شــركة . ألــف

 اسـتئجار بعض    ABCوأخـيرا تـود شـركة       . الـبائع بـاء، وبعـض معـدات الـنقل مـن الـبائع جـيم               
 .المعدات الحاسوبية من المؤجر ألف

 أن تدفع ثمن    ABCوبموجـب اتفـاق الشـراء المعقـود مع البائع ألف، يتعين على شركة                -٢٥
 تاريخ فاتورة البائع ألف إليها، فتمنح الشركة البائع         شـراء الطـلاء في غضـون ثلاثـين يومـا مـن            

وبموجب اتفاق الشراء مع البائع باء،      . ألـف حقـا ضـمانيا في الطـلاء ضـمانا لسـداد ثمن الشراء              
 أن تدفــع ثمــن شــراء الــثقابات الضــغطية في غضــون عشــرة أيــام مــن   ABCيتعــين عــلى شــركة 

رض من المقرض ألف لتمويل شراء       على ق  ABCفتحصل شركة   . توريدهـا إلى مصـنع الشـركة      
وتحــتفظ شــركة . هــذه الــثقابات مــن الــبائع بــاء، مضــمون بحــق ضــماني في الــثقابات الضــغطية  

ABC   أيضــا بحســاب مصــرفي لــدى المقــرض ألــف وقــد منحــته حقــا ضــمانيا في هــذا الحســاب 
 .كضمان إضافي لسداد القرض

 أن تسدد ثمن شراء  ABCجـيم، يـتعين عـلى شـركة         وبموجـب عقـد الشـراء مـع الـبائع            -٢٦
 على قرض من    ABCوتحصل شركة   . معـدات الـنقل عـند تركيبها وتشغيلها في مصنع الشركة          

المقـرض بـاء لـتمويل شراء وتركيب معدات النقل من البائع جيم مضمون بحق ضماني في هذه                  
 .المعدات

ة منه   المعدات الحاسوبي  ABCوبموجـب عقـد الإيجـار مـع المؤجـر ألـف تسـتأجر شركة                 -٢٧
 أن تدفـــع أقســـاط اســـتئجار شـــهرية خـــلال فـــترة  ABCويـــتعين عـــلى شـــركة . لمـــدة ســـنتين

أن تشتري هذه المعدات بثمن شراء      ) لكـنها ليست ملزمة   (ولـدى الشـركة الخـيار       . الاسـتئجار 
ويحتفظ المؤجر ألف بحق ملكية المعدات خلال فترة الاستئجار         . إسمـي في ايـة مـدة الاستئجار       



 

 16 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1

.  بانتهاء مدة الإيجار إذا مارست الشركة خيار الشراء        ABCنتقل إلى شركة    ولكـن هـذا الحق ي     
وفي بعض أشكال   ". بالإيجار التمويلي "وهـذا الـنوع من الإيجار يشار إليه في كثير من الأحيان             

الإيجــار التمويــلي، ينــتقل حــق ملكــية الممــتلكات المؤجــرة تلقائــيا إلى المســتأجر عــند ايــة مــدة  
ففــي "). الإيجــار التشــغيلي"ي الــتفريق بــين الإيجــار التمويــلي ومــا يدعــى عــادة   وينــبغ. الإيجــار

الإيجـار التشـغيلي يـتوقع أن يكون للممتلكات المؤجرة صلاحية متبقية عند انتهاء مدة الإيجار،                
ولا يكـون للمسـتأجر خـيار شـراء الممـتلكات المؤجـرة بـثمن اسمـي ولا ينتقل حق ملكيتها إليه            

 .هاء مدة الإيجارتلقائيا عند انت

وفي كـل حالـة مـن الحـالات الأربـع المبيـنة أعـلاه، يمكن تحقيق الحيازات المذكورة من                     -٢٨
يحتفظ بحقوق في   ) بائع أو مقرض أو مؤجر تمويلي     (خـلال تمويـل إحتيازي يتيحه شخص آخر         

 وكمــا توضــح تلــك الأمــثلة،. الممــتلكات المحــتازة لغــرض ضــمان الــتمويل الإحتــيازي الممــنوح
 .يمكن أن يحدث التمويل الإحتيازي لكلتا المخزونات والمعدات

  
  تمويل المخزونات والمستحقات بقروض متجددة -٢ 

يتعـين عـلى المنشـآت التجارية عموما أن تنفق من رأس المال قبل أن تتمكن من توليد                   -٢٩
ــة م ــ   . العــائدات وتحصــيلها  ــتمكن شــركة صــناعية عادي ــبل أن ت ــيد فعــلى ســبيل المــثال، ق ن تول

المســتحقات وتحصــيل المدفوعــات، يتعــين علــيها أن تــنفق مــن رأس المــال لكــي تشــتري المــواد    
وقد تستغرق هذه العملية عدة . الخـام، وتحـول هذه المواد الخام إلى بضائع تامة الصنع ثم تبيعها     

والحصــول عــلى رأس مــال مــتداول أمــر  . أشــهر، حســب نــوع العمــل الــتجاري أو الصــناعي  
 .همية لاجتياز الفترة الفاصلة بين الإنفاق النقدي وتحصيل الإيراداتحاسم الأ

ــلى         -٣٠ ــذا، الحصــول ع ــتداول ه ــال الم ــير رأس الم ــية في توف ــبالغة الفعال ــن الأســاليب ال وم
ــتجدد   ــترض     . تســهيلات لقــرض م ــدم إلى المق ــية، تق ــن التســهيلات الائتمان ــنوع م ــذا ال وفي ه

لــية والآجلــة مــن حــين إلى آخــر بــناء عــلى طلــبه   قــروض مضــمونة بمخــزوناته ومســتحقاته الحا 
 /A/CN.9/WG.VI من الوثيقة١٢انظر أيضا الفقرة (لـتمويل احتـياجاته مـن رأس المال المتداول    

WP.11/Add.2 .(    ــزونات ــراء مخـ ــتاج إلى شـ ــندما يحـ ــا يطلـــب المقـــترض القـــروض عـ ــادة مـ وعـ
ــيع المخــزون وتحصــيل ثمــن الب ــ     ــتكرر  . يعوتصــنيعها، ثم يســدد هــذه القــروض عــند ب وهكــذا ت

، وتــتغير مــبالغ الائــتمان  )وإن لم تكــن غــير منــتظمة بالضــرورة (عملــيات الاقــتراض والســداد  
ولأن هـيكل القــروض المـتجددة يوفّـق بــين عملـيات الاقـتراض ودورة الــتحويل إلى      . باسـتمرار 

أي الحصـول عـلى المخـزون ثم بـيعه وإنشـاء المستحقات ثم تلقي      (مـوارد نقديـة لـدى المقـترض      
، فهو يعتبر فعالا )المـبالغ المدفوعـة والحصـول عـلى المـزيد مـن المخـزون لـبدء الـدورة من جديد           
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ومفـيدا للغايـة بالنسـبة للمقـترض، مـن وجهـة النظر الاقتصادية، كما إنه يساعد المقترض على                   
 .تجنب الاقتراض بأكثر من احتياجاته الفعلية

 عادة إلى أربعة    ABC تحتاج شركة    :وفـيما يـلي مـثال يوضـح هـذا الـنوع مـن التمويل               -٣١
ويوافق المقرض باء على تزويد الشركة      . أشـهر لكـي تصـنع منتجاا وتبيعها وتحصل ثمن بيعها          

 بموجــب هــذا الخــط ABCوتســتطيع . بتســهيلات لقــرض مــتجدد لكــي تمــول بــه هــذه العملــية 
 المائة من قيمة  في٥٠الائـتماني أن تحصـل على قروض من حين إلى آخر بمبلغ إجمالي يصل إلى                

استنادا إلى نوعها ونوعيتها    (مخـزوناا الـتي يعتـبرها المقـرض بـاء مقـبولة للإقراض على أساسها                
 في المائـة مـن قـيمة مسـتحقاا التي يعتبرها المقرض باء مقبولة               ٨٠ويصـل إلى    ) ومعـايير أخـرى   

ب الحســابات اســتنادا إلى معــايير مــثل الجــدارة الائتمانــية لأصــحا     (للإقــراض عــلى أساســها   
 هــذه القــروض مــن حــين إلى آخــر كــلما تلقـــت       ABCويــتوقع أن تســدد شــركة    ). المديــنة 

 من  ABCويكـون هـذا الخـط الائـتماني مضـمونا بكل ما لدى شركة               . مدفوعـات مـن زبائـنها     
ومـن المـألوف أيضـا في هـذا الـنوع من التمويل أن            . مخـزونات ومسـتحقات حاضـرا ومسـتقبلا       

أي ( في الحساب المصرفي الذي تودع فيه مدفوعات الزبائن          يحصـل المقـرض عـلى حـق ضـماني         
 ).العائدات من المخزونات والمستحقات

 
 

  التمويل بقرض لأجل -٣ 
كـثيرا مـا تحـتاج المنشـآت الـتجارية والصـناعية إلى تمويـل نفقـات كـبيرة وغير اعتيادية                      -٣٢

ذه المنشــآت عــادة إلى وفي هــذه الحــالات تســعى ه ــ. لاقتــناء معــدات أو اقتــناء منشــأة جديــدة 
ويكـون سـداد أصل   (الحصـول عـلى تمويـل في شـكل قـروض تسـدد خـلال فـترة زمنـية محـددة                   

القـرض عـلى أقسـاط شـهرية أو ربـع سنوية وفقا لجدول زمنـي متفق عليه، أو دفعة واحدة في                     
 ).اية مدة القرض

اسخة فلا يتاح لها    ئتمانية قوية ور  اوبالنسـبة للمنشآت التي ليست لديها درجة جدارة          -٣٣
. الـتمويل بقـرض لأجـل مـا لم تسـتطع مـنح حقوق ضمانية في موجوداا لضمان هذا التمويل                   

ويـتوقف مقـدار الـتمويل جزئـيا عـلى تقديـر الدائـن لصـافي القـيمة التسييلية للموجودات المراد                     
ون عادة والممـتلكات العقاريـة هـي الـنوع الوحـيد مـن الموجودات التي يقبل ا المقرض             . رهـنها 

وهذه الحالة موجودة على الأرجح في . في الكـثير مـن الـدول، لضـمان الـتمويل بقروض لأجل      
غــير أن الكــثير مــن المنشــآت  . الــدول الــتي لا يكــون نظــام معاملاــا الضــمانية مجاريــا للعصــر   

الـتجارية، ولا سـيما الحديـثة الإنشـاء، لا تكون لديها أي ممتلكات عقارية، ولذلك قد لا تجد                    
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ويشـيع في دول أخـرى العمل بنظام القروض         . يلا للحصـول عـلى الـتمويل بقـروض لأجـل          سـب 
 .لأجل المضمونة بمنقولات وموجودات أخرى كالمعدات بل وحتى الملكية الفكرية

 توسيع عملياا وشراء ABCتود شركة : وإلـيكم مـثالا يوضح هذا النوع من التمويل        -٣٤
شــركة عــلى قــرض مــن المقــرض جــيم لــتمويل هــذا   وتحصــل ال. منشــأة جديــدة في الدولــة ذال

الشـراء، عـلى أن تسـدد القـرض بأقسـاط شـهرية متسـاوية عـلى مـدى عشر سنوات، وتضمنه                   
 .بموجوداا الحالية والمستقبلية وبالمنشأة التي ستشتريها

  
  نقل الملكية لأغراض ضمانية -٤ 

تمويلية، حتى وإن كان لا     في الـدول التي تقبل بشكل من أشكال نقل الملكية لأغراض             -٣٥
أو أحيانا  (يترتـب علـيه نقـل الحـيازة، يعـترف بالمعاملـة المسـماة نقل ملكية على سبيل الضمان                    

وهـذه المعـاملات هـي بشـكل أساسـي حقـوق ضـمانية غـير حيازية                 "). الائـتماني "نقـل الملكـية     
ونة فيها حتى الآن    وتسـتخدم بالدرجـة الأولى في الـدول الـتي لم يعترف قانون المعاملات المضم              

 .وكما يجب بالحقوق الضمانية غير الحيازية
  

  صفقات البيع والبيع مع إعادة الاستئجار -٥ 
وسيلة تستطيع أي شركة أن تحصل      " معاملـة البـيع والبـيع مـع إعـادة الاستئجار          "تتـيح    -٣٦

ذه الممتلكات  مع احتفاظها   ) المعـدات عـادة   (ـا عـلى ائـتمان اسـتنادا إلى ممـتلكاا الملموسـة              
وفي عملـية البـيع والبـيع مـع إعـادة الاستئجار،            . الملموسـة وبحـق اسـتخدامها في تسـيير أعمالهـا          

قد تستخدمه بعد ذلك كرأسمال     (تبـيع الشـركة موجوداـا إلى شـخص آخر مقابل مبلغ معين              
ــنفقات الإنتاجــية أو لأغــراض أخــرى    ــيد الشــرك  ). عــامل لتغطــية ال ــيع، تع ــتزامن مــع الب ة وبال

. اسـتئجار المعـدات مـن ذلـك الشـخص الآخـر لمـدة إيجـار معيـنة وبمـبلغ محـدد في اتفاق الإيجار                        
 للوقوف  ٢٧انظر الفقرة   " (إيجارا تشغيليا "وليس  " إيجارا تمويليا "وكـثيرا مـا يكـون هذا الإيجار         

 ).على تعريف كل من المصطلحين
  

   بالفعالية والكفاءةالأهداف الأساسية لنظام معاملات مضمونة يتسم -ثانيا 
ــداف والمواضــيع          -٣٧ ــيل ويصــوغ الأه ــناول الدل ــة، يت ــية وفعال ــول عمل ــديم حل ــدف تق

 :الرئيسية التالية لنظام خاص بالمعاملات المضمونة يتسم بالفعالية والكفاءة
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  تعزيز الائتمان المضمون           -ألف  
مان المضمون بتكاليف   يكمـن الهـدف الأساسـي العـام مـن الدلـيل في تعزيـز توافر الائت                 -٣٨

منخفضــة لصــالح الأشــخاص الموجوديــن في ولايــات قضــائية تعــتمد تشــريعات مســتندة إلى        
توصـــيات الدلـــيل، وتمكـــين هـــؤلاء الأشـــخاص والاقتصـــاد ككـــل بذلـــك مـــن تحقـــيق المـــزايا  

 ).٢انظر الفقرة (الاقتصادية التي تنبثق من الانتفاع ذا النوع من الائتمان 
  

ستغلال كامل القيمة الكامنة في الموجودات لدعم الائتمان في السماح با -باء 
  مجموعة واسعة من المعاملات الائتمانية

مـن العناصـر الأساسـية لـنظام قـانوني نـاجح لـلمعاملات المضمونة تمكين طائفة واسعة                  -٣٩
ن مـن المنشآت التجارية من استغلال كامل القيمة الكامنة في موجوداا للحصول على الائتما              

ــية   ــيل عــلى أهمــية    . في طائفــة عريضــة مــن المعــاملات الائتمان ــبلوغ هــذا الهــدف يشــدد الدل ول
ــية (إتاحــة اســتخدام طائفــة واســعة مــن الموجــودات    ‘١‘: الشــمول، عــن طــريق مــا يــلي   الحال

بما (إتاحـة إمكانـية ضـمان طائفـة واسعة من الالتزامات            ‘٢‘كموجـودات مـرهونة؛     ) والآجلـة 
ــتزامات ا ــة والمشـــروطةفي ذلـــك الالـ  بمـــنح حقـــوق ضـــمانية في الموجـــودات المـــرهونة؛ ) لآجلـ

 .وإتاحة فوائد هذا النظام لطائفة واسعة من المدينين والدائنين والمعاملات الائتمانية‘ ٣‘
  

  الحصول على الحقوق الضمانية بطريقة بسيطة وكفؤة                       -جيم   
. مانية بطريقة كفؤة  إن تكلفـة الائـتمان تـنخفض إذا أمكن الحصول على الحقوق الض             -٤٠

ــوق الضــمانية          ــلى الحق ــيل أســاليب لتبســيط إجــراءات الحصــول ع ــترح الدل ــذا الســبب يق وله
ــيف المعــاملات بوســائل أخــرى   إلغــاء الشــكليات غــير  : ومــن هــذه الأســاليب . وخفــض تكال

الضــرورية؛ والــنص عــلى طــريقة واحــدة لإنشــاء الحقــوق الضــمانية بــدلا مــن تعــدد الأدوات     
ــوا  ع المخــتلفة مــن الموجــودات المــرهونة؛ والســماح بإنشــاء حقــوق ضــمانية في     الضــمانية للأن

الموجـودات الآجلـة وبـتقديم إئـتمانات مسـتقبلية دون طلـب إلى وثـائق وإجـراءات إضـافية من                     
 .الأطراف

  
  الاعتراف بحرية الأطراف          -دال  

قـدر من  نظـرا لأنـه يتعـين عـلى أي نظـام فعـال لـلمعاملات المضـمونة أن يتـيح أقصـى             -٤١
المـرونة والـدوام لكـي يشـمل طائفة واسعة من المعاملات الائتمانية وليستوعب أيضا الأشكال                 
الجديـدة والناشـئة مـن المعـاملات الائتمانـية، يشـدد الدليل على ضرورة إبقاء القواعد الإلزامية                  
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.  المحددةعـند أدنى حـد لكـي تـتمكّن الأطراف من مواءمة معاملاا الائتمانية وفقا لاحتياجاا     
وفي الوقــت نفســه يــأخذ الدلــيل في الحســبان احــتمال وجــود تشــريعات أخــرى تكفــل حمايــة    
المصـالح المشـروعة للمستهلكين أو غيرهم من الأشخاص، فينص على ضرورة عدم تجاوز نظام         

 .المعاملات المضمونة هذه التشريعات
  

  النص على المساواة في معاملة مختلف مصادر الائتمان                      -هاء   
بمـا أن المنافسـة السـليمة بـين جمـيع الدائنين المحتملين هي أسلوب فعال لخفض تكاليف            -٤٢

الائــتمان، يوصــي الدلــيل بتطبــيق نظــام المعــاملات المضــمونة عــلى قــدم المســاواة عــلى مخــتلف    
الدائـنين، بمـن فـيهم المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات المالـية إضـافة إلى الدائـنين المحلـيين وغير                        

 .يينالمحل
  

   صحة الحقوق الضمانية غير الحيازية                 ر إقرا -واو  
بمـا أن مـنح الحقـوق الضـمانية لا ينـبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين                     -٤٣

أو غـيره مـن مقدمـي الضـمان أن يواصـل تسـيير عمله، يوصي الدليل بأن ينص النظام القانوني                  
 مــن الموجــودات مقــترنة بآلــيات لإشــهار  عــلى حقــوق ضــمانية غــير حــيازية في طائفــة واســعة 

 .وجود هذه الحقوق الضمانية
  

تشجيع السلوك المسؤول من جانب جميع الأطراف عن طريق تعزيز إمكانية  -زاي 
  التنبؤ والشفافية

بمـا أنـه ينـبغي لأي نظـام فعال للمعاملات الضمانية أن يشجع جميع الأطراف على أن                 -٤٤
ــبؤ     تســلك ســلوكا مســؤولا إزاء الم  ــية التن ــز إمكان ــيل إلى تعزي ــية، يســعى الدل ــاملات الائتمان ع

والشـفافية لـتمكين الأطـراف مـن تقيـيم كـل المسـائل القانونية ذات الصلة وإلى تحديد مناسب                    
لآثـار عـدم الامتـثال للقواعـد المنطـبقة، بيـنما يـراعى في نفـس الوقـت الشواغل المتعلقة بالسرية            

 .ويعالجها
  

   للأولوية واضحة ويمكن التنبؤ ا               إرساء قواعد      -حاء   
وقت لم يكن قادرا إن قـيمة الحـق الضـماني تكـون ضـئيلة أو معدومـة لـدى الدائـن ما              -٤٥

وإلى ممــثل (لدائـنين الآخــرين  نســبة إلى افي الممـتلكات  مـن أولويــته  تأكد الــعـلى  إجـراء المعاملــة  
 العامــة بشــأن الحقــوق  ومــن هــنا يقــترح الدلــيل إنشــاء نظــام لتســجيل الإشــعارات  ).الإعســار
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الضـمانية، ووضـع قواعـد واضحة على أساس ذلك النظام تسمح للدائنين بأن يحددوا في بداية         
 .المعاملة، أولوية حقوقهم الضمانية في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة وفعالة مقارنة بالتكلفة

  
  تيسير إنفاذ حقوق الدائن بطريقة كفؤة ويمكن التنبؤ ا                      -طاء   

إن قـيمة الحـق الضـماني تكـون أيضـا ضـئيلة أو معدومة لدى الدائن ما لم يكن بوسعه              -٤٦
لذلك يقترح الدليل إجراءات تسمح للدائنين   . إنفـاذ حقـه الضـماني بطـريقة فعالـة وقابلة للتنبؤ           

بإنفـاذ حقوقهم الضمانية ذه الطريقة، رهنا بإجراءات رقابة أو إشراف أو مراجعة قضائية أو               
ويوصــي الدلــيل أيضــا بالتنســيق الوثــيق بــين قوانــين الدولــة   . رى، حســب الاقتضــاءرسمــية أخــ

الخاصـة بالمعـاملات المضـمونة وقوانيـنها الخاصة بالإعسار بغية احترام ما يكون للحق الضماني                
مــن نفــاذ وأولويــة ســابقين للإعســار، ومــن قيمــته الاقتصــادية، رهــنا بقواعــد قــانون الإعســار    

 .المناسبة
  

  قيق التوازن بين مصالح الأشخاص المتأثرين                   تح  -ياء  
نظـرا لأن المعـاملات المضـمونة تؤثـر عـلى مصـالح أشـخاص مخـتلفين، بمـن فيهم المدين                      -٤٧

وغـيره مـن المـانحين، والدائـنون المنافسـون، مـثل الدائنين المضمونين والمميزين وغير المضمونين،                 
 الدلـيل يقـترح قواعـد تـأخذ في الحسبان           والمشـترون وغيرهـم مـن المحـول إلـيهم، والدولـة، فـإن             

 .مصالحهم المشروعة وتسعى إلى تحقيق جميع الأهداف المذكورة أعلاه بشكل متوازن
  

  مناسقة قوانين المعاملات المضمونة، بما في ذلك القواعد الخاصة بتنازع القوانين -كاف 
 إلى تحقيق التناسق سيفضـي اعـتماد تشـريعات قائمـة على التوصيات الواردة في الدليل      -٤٨

مـن خـلال اعـتماد قوانين موضوعية متماثلة تيسر الاعتراف           (بـين قوانـين المعـاملات المضـمونة         
وســتعزز هــذه النتــيجة في حــد ذاــا تمويــل الــتجارة الدولــية ). بــالحقوق الضــمانية عــبر الحــدود

ناسقة التامة وعلاوة على ذلك، ونظرا لأن الم  . وحـركة السـلع والخدمـات عـبر الحـدود الوطنية          
للقوانــين الوطنــية المــتعلقة بالمعــاملات المضــمونة قــد لا يتســنى تحقــيقها، فــإن القواعــد الخاصــة     

وعـلى أية حال،    . بتـنازع القوانـين سـتكون مفـيدة للغايـة في تسـهيل المعـاملات عـبر الحدوديـة                  
ــثال، في مســاعدة الد      ــيدة، عــلى ســبيل الم ــنازع القوانــين مف ــنين ســتكون القواعــد الخاصــة بت ائ

 .المضمونين على تحديد كيفية جعل حقوقهم الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة
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